
  

  

  اهرةــامعة القـج

  وقــة الحقــكلي

  لوم الجنائيةـقسم الع
  

  ضمانات الحبس الاحتياطي
  دراسة مقارنة بين النظام السعودي والقانون المصري

  

  رسالة لنيل درجة الماجستير في الحقوق
  

  

  مقدمة من الباحث

îÈ“Ûa@a@‡îjÇ@‡î¼@â‹×c  

  

  

  :مـة والحكـة المناقشـلجن
  

   أحمـــد عـــوض بـــلال/الأستاذ الدكتور
   جامعة القاهرة-عميد كلية الحقوق وأستاذ القانون الجنائي

    

 رئيسـا

  إبراهيــم عيــد نايــل/ الأستاذ الدكتور
   جامعة عين شمس–أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق 

    

 عضـوا

  عمــر محمــد سـالم/ الأستاذ الدكتور
   جامعة القاهرة–أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق 

    

عضوا ومشرفًـا  
  

  

  م٢٠١٠ -هـ١٤٣١



  
  

  بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيِمِ
  

}الحَكِيم لِيمالع أَ�ْت ا إِ�َّكتَنلَّما عا إِلاَّ ملَن لاَ  عِلْم  ا�َكحبقَالُوا س{ 
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  إهداء
  

  إلى أمي وأبي حفظهما ا ورعاهما
  إلى أخي فيصل رمز العطاء

  إلى زوجتي رمز الوفاء
  وإلى كل من كان له الفضل في إعداد هذه الرسالة

  إلى كل هؤلاء جميعا أهدي هذا الجهد المتواضع
    وإحتراموتقدير  وعرفان  مع تحية حب 

  
 الباحث



  كر وتقدير وعرفانش

    الحمد الله الملك العظيم الكبير المنفرد بالعز والإرادة والتدبير، أحمـده           

مع اعترافي بالعجز والتقصير وأشكره على ما أعان من قصد ويسر مـن             

عسير والصلاة والسلام على سيدنا محمد الـسراج المنيـر وعلـى آلـه              

  :وبعد...وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين

    لا يفوتني بعد أن أتممت رسالتي المتواضعة هـذه أن أذكـر لـصاحب              

الفضل فضله وللكريم كرمه مع التأكيد على عدم كفاية معاني الكلمات بمـا             

تحمله من مساحة لغوية في التعبير عن المشاعر المكنونـة داخـل الـنفس              

 قدموه  البشرية من عظيم الشكر والعرفان ورد الجميل لأساتذتي الأجلاء لما         

معـاونتهم  لعلم والمعرفة ولولا معونة االله ثم       لي من عطف وحنان ممزوج با     

لما استكملت هذه الرسالة مداها بالرغم مما أحاطني وأحاطهـا مـن ظـروف              

  ...قاسية

لأسـتاذي الفاضـل        لهذا لا يسعني إلا أن أسجل عظيم امتناني وتقديري          

كليـة الحقـوق،    أستاذ القانون الجنـائي ب     الدكتور عمر محمد سالم   الأستاذ  

الذي شرفني بقبوله الإشراف على هذه الرسالة، ففتح أمامي         جامعة القاهرة،   

الطريق ويسر لي السبيل واقتطع من وقته وراحته الكثير فضلاً عما قدمـه             

لي من توجيهات مشفوعة بحلية الخلـق الرفيـع واللطـف فـي الإرشـاد               

  .مني بالجميل ل اعترافاًوالتوجيه، فتحية لعلمه الجلي

 الأستاذ الدكتور الامتنان إلى لجنة المناقشة كل من       كما أتقدم بوافر الشكر و     

 عميد كلية الحقوق، وأستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق،         أحمد عوض بلال  

 الأستاذ الدكتور إبراهيم عيد نايـل     جامعة القاهرة، ورئيس لجنة المناقشة، و     

ي بكلية الحقوق، جامعة عين شمس عـضواً، لتفـضلهم          أستاذ القانون الجنائ  

  .بمناقشة هذه الرسالة فجزاهم االله خير الجزاء
 واالله ولي التوفيق

 الباحث



  مقدمة
الحمد الله رب العالمين، الهادي إلى سواء السبيل، والصلاة والـسلام           

على أشرف الخلق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المرسلين، نبينـا           

محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، رائد البشرية ومعلمها الأول، ورحمة االله           

 والاه واهتـدى    المهداة إليها؛ ليخرجها من الظلمات إلى النور، وعلى مـن         

  .بهديه إلى يوم الدين

  :أما بعد

اتخذت الشريعة الإسلامية الحرية الشخصية بشكل عام دعامـة          -١

أساسية بالنسبة لكل ما سنته للناس من عقائد ونظم تشريعية، فأقرت الحقوق            

 لأن صيانة الحقوق والحريات العامة إنما       والحريات العامة للإنسانية جمعاء؛   

  _  `        m  b  a : ة الإنسان، قـال االله عـز وجـل        هي مرتبطة بكرام  
  n  m  l   k  j  i  h  g  f  e  d   c

 ol)(١
 .  

الشخـصية ارتباطًـا    ومن هذه الحقوق والحريات المرتبطة بالحرية       

m  Y  X   W  V  U  T : التنقل، قال االله عـز وجـل      لصيقًا لحرية   
_  ^  ]  \  [  Z` b  a  l)(٢.  

دئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتـشريع        وباعتبار مبا 

، فقـد   ١)(، ودستور جمهورية مصر العربية    ٣)(لكل من نظام الحكم السعودي    

                                                 
  .٧٠آية : سورة الإسراء )١(

  .١٥آية : سورة الملك )٢(

تـاريخ   ب ٩٠/وم الملكي رقم أ   لصادر بالمرس  من نظام الحكم السعودي ا      الأولى المادة )٣(

 .هـ٢٧/٨/١٤١٢

أ  



 متحـرك    فالإنسان بطبيعته كائن   يم الدولة، كفلا للأفراد حرية التنقل داخل إقل     

لابد له من التنقل من مكان إلى آخر، وقد أكد هذا الحق كـل منهمـا فـي                  

  .٢)( العلياامأنظمته

ا الحق في التنقل من حقوق الإنـسان،        هفالحرية الشخصية ومن بين   

 والتي تحرص كـل دولـة       ،وهي من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الفرد       

على حمايتها وكفالة ممارستها من قبل الأفراد؛ باعتبار أن وجودها لازمـا            

  .٣)(لوجود وقيام الحقوق والحريات العامة

ة الدستورية العليا أن حرية الانتقال تنخـرط فـي          وقد أكدت المحكم  

رد الحرية   مشروع إنما يج   ات العامة، وأن تقييدها دون مقتضا     مصاف الحري 

  .٤)(ا، ويقوض صحيح بنيانهاالشخصية من بعض خصائصه

إلا أن هذه الحرية للحق في التنقل ليست مطلقة من كل قيد، وإنمـا              

لموازنة بـين المـصلحة العامـة       هي مقيدة من جوانب يكون هدفها تحقيق ا       

                                                                                                                  
ريدة الرسمية العدد   المادة الثانية من دستور جمهورية مصر العربية المنشور في الج          )١(

 .م١٢/٩/١٩٧١تاريخ ب) أ( مكرر ٣٦

توفر الدولة الأمن لجميـع مواطنيهـا       ":  من نظام الحكم السعودي    )٣٦(تنص المادة    )٢(

وز تقييد تصرفات أحـد أو توقيفـه أو حبـسه إلا            والمقيمين على إقليمها ولا يج    

مـن دسـتور جمهوريـة      ) ٤١(المادة  ؛ وفي المقابل تنص     "بموجب أحكام النظام  

ية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عـدا          الحرية الشخص  ":مصر العربية 

 قيد  بأيحالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته               

 ".... من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمعأو منعه

، الطبعة الرابعـة،    ١عبد الحميد متولي، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ج       . د )٣(

 .١٠١، صم١٩٦٦دار المعارف، سنة 

 قضائية دستورية؛   ٢١ لسنة   ٢٤٣م القضية رقم    ٢٠٠٠ نوفمبر   ٤دستورية عليا في     )٤(

، ، دار الـشروق   أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري     . د: في ذلك انظر  

 .٤٧٧ صم،٢٠٠٦ الطبعة السادسة،

ب  



والمصلحة الخاصة وتغليب الأولى على الثانية عند تعارضهما، حتى يتبـين           

لكافة المجتمع الحدود التي تتم فيها ممارسة الحريـة الشخـصية، ومـدى             

 الأصل في المتهم البراءة، والحق فـي الحريـة          ىالتوازن بين كل من مبدأ    

تحقيق وصيانة أمن المجتمع من     الشخصية من ناحية، ومقتضيات مصلحة ال     

  .ناحية أخرى

 نطاقهـا بمـصلحة     دحديض هذه القيود ذات قيمة دستورية       إذ أن بع  

  الآخر تكفل بتحديد نطاقها المـشرع    التحقيق وصيانة أمن المجتمع، والبعض    

 أو بعـد وقـوع      الجريمة كإجراءات الـضبط الإداري،     الإجرائي قبل وقوع  

راءات  أو كـإج    وفقًا للقانون المصري،   بط القضائي الجريمة كإجراءات الض  

  . السعوديالضبط الجنائي وفقًا للنظام

ومن أكبر هذه القيود والتي تمثل مساسا بالحرية الشخصية في التنقل           

 هو وجود الشخص في موضع الاتهام بارتكاب جريمة ما وملاحقته جنائيـا           

ي يتيح لهـذه    ، الأمر الذ   الجنائية بل السلطة المختصة بمباشرة الدعوى    من قِ 

رية ضد الأشخاص ومن أبرزهـا      رة اللجوء إلى بعض الإجراءات القس     الأخي

  .الحبس الاحتياطي

ومن هنا تأتي أهمية حماية الحرية الشخصية في مواجهـة الحـبس            

ة أساسية في حياة كل فـرد وهـي          نظرا لتعرضه بالمساس لقيم    ،الاحتياطي

مبدأ أساسي من مبـادئ      ية في التنقل، ولتعارضه الواضح مع      الشخص تهحري

  .الإجراءات الجنائية وهو افتراض البراءة في المتهم

 حـدود نطـاق     ة النظام الإجرائـي لوضـع     وفي المقابل تأتي أهمي   

الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصـة، فلـو أطلقـت الحريـة      

الشخصية دون قيد لسادت الفوضى واختل الأمن والنظام، ولا تعتبـر هـذه             

سياجا لتقييد الحرية الشخصية، بل تعتبر ضمانات لحماية المجتمـع،          الحدود  

ج  



تقابلها في الوقت ذاته ضمانات لحماية الحقوق والحريات الأساسية لأفـراد           

  .المجتمع

ضمانات الحـبس    ": يرجع سبب اختيار الباحث لهذا الموضوع      -٢

حاجة إلى  " الاحتياطي دراسة مقارنة بين النظام السعودي والقانون المصري       

خاصة بعـد   مكتبة الأنظمة في المملكة العربية السعودية لمثل هذه الدراسة،          

، وصدور نظام الإجـراءات الجزائيـة       ١)(دعاء العام إنشاء هيئة التحقيق والا   

؛ إذ أحدث النظام الإجرائي السعودي نقلة نوعية، جعلته يرتقـي           ٢)(السعودي

في السابق نظام موحـد     إلى مصاف التشريعات التي سبقته، إذ إنه لم يوجد          

  .يم متناثرةت الجزائية التي كانت عبارة عن تعاملمعالجة الإجراءا

ونظرا لأهمية ضمانات الحبس الاحتياطي، فقد ارتأى الباحث دراسة         

مثل هذه الضمانات، لمعالجة أكبر قدر ممكن منها، في محاولـة لإيـضاح             

عودي، ومعالجـة   سابت نظام الإجراءات الجزائية ال    لتي ش جوانب القصور ا  

 القصور، بما يكفل حماية الحرية الشخصية للمتهم، وتأكيد قرينة البراءة،           هذا

  .لاسيما وأنه الطرف الأضعف في مرحلتي الدعوى الجنائية

إضافة إلى ما سبق، أدى تطور أحكام قانون الإجـراءات الجنائيـة            

م ٢٠٠٦ لسنة   ١٤٥م والمعدل بالقانون رقم     ١٩٥٠ لسنة   ١٥٠المصري رقم   

بشأن ضمانات الحبس الاحتياطي والذي أدخل تعديلات على نصوص المواد          

 استبدال نصوص المواد    هالمنظمة للحبس الاحتياطي فنصت المادة الأولى من      

، )فقرة ثانية /١٦٤(،  )١٥٠(،  )فقرة أولى /١٤٢(،  )١٣٦(،  )١٣٤(،  )١٢٤(
                                                 

تـاريخ   ب ٥٦/ بموجب المرسوم الملكـي رقـم م       دعاء العام أنشئت هيئة التحقيق والا    )١(

 .هـ٢٤/١٠/١٤٠٩

  بتـاريخ  ٢٠٠وزراء رقم   صدر نظام الإجراءات الجزائية السعودي بقرار مجلس ال        )٢(

 ٣٩/لمتوج بالمرسوم الملكي رقـم م     ، وا م٢/١٠/٢٠٠١هـ الموافق ١٤/٧/١٤٢٢

م، ونشر في جريدة أم القرى في       ١٦/١٠/٢٠٠١ الموافق هـ٢٨/٧/١٤٢٢تاريخ  ب

 .هـ١٧/٨/١٤٢٢الصادر بتاريخ ) ٣٨٦٧(عددها ذي الرقم 

د  



) الفقرتان الأولى والثانية  /١٦٨(،  ) وثالثة  أولى وثانية  فقرات/١٦٧(،  )١٦٦(

 ٢٠٦(،  )فقـرة ثانيـة   /٢٠٥(،  )فقـرة ثانيـة   /٢٠٢(،  )فقرة أولـى  /٢٠١(

أما المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون فقد أضافت          ). فقرة أولى /مكرر

عـن الحـبس     بشأن إرساء مبدأ التعـويض       ) مكرر ٣١٢(مادة جديدة برقم    

، م٢٠٠٧ لـسنة    ١٥٣ صدور القانون رقم     ا تقدم بالإضافة إلى م  . الاحتياطي

 للمتهم  بشأن حالة مد مدة الحبس الاحتياطي     ) فقرة أخيرة /١٤٣(بتعديل المادة   

  . صدور حكم بالإعدامحال

كل هذه التعديلات التي أدخلها المشرع المـصري تبـين اهتمامـه            

بتوفير أكبر قدر ممكن من حماية الحرية الشخصية للمتهم ومواجهة الحبس           

الاحتياطي بأكبر قدر ممكن من الضمانات التي تكفل تضييق نطاق ممارسته           

  .في أضيق الحدود

وفي ذات الاتجاه قدم المنظم السعودي الكثير من الضمانات للمـتهم           

في نظام الإجراءات الجزائية، إلا أن هناك بعض الجوانب التي تحتاج إلـى             

 ـ         ا، وبـذلك تكـون     إيضاح، كما أن بعض الضمانات تحتاج إلى النص عليه

دراسة هذا النظام، ومقارنته بغيره من القوانين له آثر طيب علـى تعديلـه،              

  .وتطويره

 ينبغي أن أوضح الصعوبة التي واجهت الباحـث         : منهج البحث  -٣

إبان إعداد البحث، إذ يبدو أن موضوعها من السهولة بمكان، سـواء مـن              

ن الباحث قد واجه صعوبة     الجوانب التشريعية أو الفقهية أو القضائية، غير أ       

بالغة في تناول موضوع البحث، تمثلـت فـي نـدرة المراجـع العامـة،               

والمتخصصة، والتي تناولت بالشرح أحكام نظـام الإجـراءات الجزائيـة           

  .السعودي، ولائحته التنفيذية، والأنظمة ذات الشأن

نـصوص  حث علـى    هذا الب  في دراسة    الاعتمادسيكون  وعلى ذلك   

ة، في نظام الإجراءات الجزائية السعودي مقارنًـا بالقـانون          المواد النظامي 

ه  



الإجرائي المصري، كأساس للدراسة، مع التطرق أحيانًا لـبعض القـوانين           

الأخرى، إذا رأيت لذلك مقتضى، وذلك من خلال الاطلاع عليها وفحـصها            

  . منهاية لاستجلاء حقيقتها وتحديد موقف الباحثبموضوع

يه الفقه من آراء حول محـاور البحـث         بالإضافة إلى ما توصل إل    

  . أحكامهافيالرئيسية والفرعية، وما توصلت إليه محكمة النقض المصرية 

تقسيم هذا البحث إلى فصل تمهيدي، وبـابين،     تم   :خطة البحـث  -٤

ثم " ماهية ضمانات الحبس الاحتياطي   " في الفصل التمهيدي عن      توقد تحدث 

، وقد  "نونية للحبس الاحتياطي  ط القا ضمانات الضواب "تناولت في الباب الأول     

ضمانات سـلطة إصـدار أمـر الحـبس         " إلى فصلين، الفصل الأول      قسم

 ، والفـصل الثـاني  "والقـانون المـصري   الاحتياطي في النظام الـسعودي      

الضمانات الموضوعية والشكلية للحبس الاحتياطي في النظـام الـسعودي          "

  ".والقانون المصري

، وقـد   "قضاء الحبس الاحتياطي  ضمانات ان  " الثاني بعنوان  أما الباب 

ضمانات الإفراج المؤقت وإعـادة الحـبس       " إلى فصلين، الفصل الأول      قسم

ضمانات الرقابة القـضائية والتعـويض عـن        "، والفصل الثاني    "الاحتياطي

  ".الحبس الاحتياطي

ثم أعقبت البابين بخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التـي تـم            

 م أتبعتهما بقائمة المراجع التي تم الاعتماد عليها في البحث،         التوصل إليها، ث  

  . فهرس تفصيلي شامل للبحثثم

  ،،،،الموفق إنه ولي ذلك والقادر عليهواالله     

                

  الباحث                

و  
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  فصل تمهيدي
  ماهية ضمانات الحبس الاحتياطي

 إلا من   دراسة ضمانات الحبس الاحتياطي لا تتضح جوانبها المتعددة       

 ، نبين من خلاله توضيح مفهوم ضمانات الحبس الاحتياطي        ،خلال تمهيد لها  

ل ما وضع له من تعريفات، ثم       وذلك ببيان المقصود بهذا المصطلح من خلا      

بيان الطبيعة القانونية لهذا الإجراء، والتي تفيد دوره بين مختلف إجـراءات            

  . والماسة بالحرية الشخصية للمتهم،التحقيق المشابهة معه

وباعتبار الحبس الاحتياطي إجراء من الإجراءات الماسة بالحريـة         

 التي تُتخـذ    ، الأخرى الشخصية فإنه من الملائم التعرض لبعض الإجراءات      

 أو المتهمين والتي تنطوي على قدر من التعـرض للحريـة        ،قِبل الأشخاص 

  .الشخصية

ومن ناحية أخرى فقد ساعد التطور التاريخي للأنظمة الإجرائية في          

زيادة الضمانات المتعلقة بالحرية الشخصية للأفراد، والتأكيد على مبدأ أصل          

اطي ما هو إلا إجراء استثنائي لا يـؤدي         البراءة، بحسبان أن الحبس الاحتي    

  .إلى الافتئات على حرية أفراد المجتمع

بناء على ما سبق سوف نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث متتاليـة             

  :على النحو التالي

  .مفهوم ضمانات الحبس الاحتياطي: المبحث الأول

الإجراءات الماسة بالحرية المشتبهة مع الحـبس       : المبحث الثاني 

  .حتياطيالا

التطور التاريخي لضمانات الحبس الاحتياطي فـي       : المبحث الثالث 

  .النظام السعودي والقانون المصري
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  المبحث الأول
  مفهوم ضمانات الحبس الاحتياطي

الحبس الاحتياطي من أخطر إجراءات التحقيق، وأكثرها مساسا 

وهو بحرية المتهم، إذ بمقتضاها تسلب حرية المتهم طوال فترة الحبس، 

إجراء خطير يتخذ لتحقيق هدفين هامين ألا وهما مصلحة التحقيق وحماية 

 وهو مبدأ أصل اوهو في سبيل تحقيق ذلك يخالف مبدأ عام. أمن المجتمع

  . البراءة

ولكي يتضح مفهوم هذا المصطلح القانوني سوف نتناول تعريفه، 

  : التاليوبيان طبيعته القانونية، وذلك في مطلبين متتاليين على النحو

  . تعريف الحبس الاحتياطي: المطلب الأول

  . الطبيعة القانونية للحبس الاحتياطي: المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  تعريف الحبس الاحتياطي

  :تمهيد وتقسيم

لكي يمكن لنا تحديد تعريف الحبس الاحتياطي ينبغي لنا تعريف   

 وذلك ،ي في الفقه ثم تعريف الحبس الاحتياط، والاصطلاح،الحبس في اللغة

  : فروع متتالية كما يليةفي ثلاث

  الفرع الأول
  الحبس في اللغة

ة، وهو مصدر حبس وهو بمعنى المنع والإمساك،        الحبس ضد التخلي  

بـوس، ويـستعمل    حبس وح : ويطلق على الموضوع المعد للحبس، وجمعه     

محبـوس  : الحبيس في كل موقوف واحدا كان أو جماعة، فيقـال للرجـل           

حبائس، ولمن وقع   : حبيسة وللجمع  :محبوسون، وللمرأة : يس، وللجماعة وحب

  .)١(حابس: منه الحبس

لمـا  : (  قال –  -عن ابن عباس    : فقد جاء في الحديث الشريف      

 –  – الحج، قالت امرأة لزوجها حج بي مع رسول االله           –  –أراد النبي   

ذلك : ن، فقال أحجني على جملك فلا   : ما عندي ما أحجك عليه، فقالت     : فقال

 لو كنت أحججتها عليه لكـان فـي         –  –حبيس في سبيل االله، فقال النبي       

                                                 
، طبعة دار العلم للملايين، الطبعـة       ٣ الصحاح للجوهري، باب السين فصل الحاء، ج       )١(

؛ لسان العرب لابن المنظور، فصل السين       ٩١٥هـ، بيروت، ص  ١٤٠٧ ،الرابعة

؛ المـصباح   ٤٤ص ،، طبعة دار صادر، الطبعة الأولى، بيروت      ٦باب الحاء، ج  

ء مع الباء وما يليها، طبعة المكتبة العلميـة، بيـروت،            الحا  باب المنير للفيومي ،  

 ؛ المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي ، طبعة دار الكتـاب العربـي،            ١١٨ص

 .١٠١ صبدون تاريخ نشر،
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أن هذا الجمل موقوف على الغـزاة يركبونـه فـي           : والمعنى .)١()سبيل االله 

  .)٢(الجهاد، والحبيس فعيل بمعنى مفعول

  الفرع الثاني
  الحبس في الاصطلاح

 التصريف   ومنعه من  ،يطلق الحبس في الشرع على تعويق الشخص      

 والخروج إلى أشغاله ومهماته الدينية والاجتماعية، سواء أكان ذلـك           ،بنفسه

بوضعه في بنيان خاص معد لذلك، كالسجون التي أقامتها الدولة لذلك، أم في             

الحبس هو حجز الشخص علـى      :  وقيل .)٣(بيت، أم في مسجد، أم نحو ذلك      

  . وذلك بوضعه تحت الحراسة،)٤(ذمة التحقيق

                                                 
هذا حديث صحيح علـى  : ، وقال١ المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، ج     )١(

، بيـروت    الطبعة الأولـى   ،شرط الشيخين ولم يخرجاه، طبعة دار الكتب العلمية       

؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجـر،      ٦٥٨م، ص ١٩٩٠ -هـ  ١٤١١

 .٢٦٦ ، إسناده صحيح، طبعة دار المعرفة، بيروت، ص١ج

 ، طبعة مؤسسة إسـماعيليان، الطبعـة        ١ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ج       )٢(

 .٣١٨، صهـ١٣٦٤، الرابعة

 ردد بين الخصمين من الأحكام للطرابلسي، طبعـة دار الفكـر،           معين الحكام فيما يت    )٣(

ار الفروق لابن شاط،    ؛ إدرار الشروق على أنو    ١٩٦صبيروت، بدون سنة طبع،     

؛ تبصرة الحكام في أصول الأقـضية ومنـاهج         ١٣٥، ص م الكتب ، طبعة عال  ٤ج

؛ ٣٠٩ ص  بدون سـنة نـشر،      ، طبعة دار الكتب العلمية،     ٢الأحكام للبصري، ج  

 ـ ٨٩ ص    بيـروت،  لحكمية لابن القيم، طبعة مكتبة دار البيـان،       الطرق ا  ب ؛ كت

 .٣٩٨، ص طبعة مكتبة ابن تيمية،٣٥وفتاوى ورسائل ابن تيمية، ج

 -هــ   ١٤٠٥  الطبعة الأولى   طبعة دار النفائس،    معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعجي ،      )٤(

 .١٧٦م، ص ١٩٨٥


